
 A/C.6/74/SR.16  الأمــم المتحـدة 

 

 

 الجمعية العامة 
 الرابعة والسبعونالدورة  

 
 الوثائق الرسمية

 
 
Distr.: General 
2 January 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

 .هذا المحضر قابل للتصويب

وينبغي إدراج التصـــــويباس ة مســـــ ة مل المحضـــــر مذيلة بتوقيف  اد   ضـــــا  الورد المع  وإرإـــــا ا ة  قر  وق    ل إ   
Chief of the Documents Management Section (dms@un.org). 

 (.http://documents.un.orgوالمحاضر المصوَّبة إيعاد إصدارها إل تروميا ة مظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة )
 

 

19-17916 (A) 

*1917916*  

 اللجنة السادسة
 محضر موجز للجلسة السادسة عشرة

  15:00، السا ة 2019تشريل الأول/ كتوبر  16الأربعا  المعقودة ة المقر، ميويورك، يوم  
.  جيته )نائب الرئيس( السيد الرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (غامبيا) .

 المحتوياس 
 

 )تابف(مل جدول الأ مال  مطاق مبد  الولاية القضائية العالمية وتطبيقه  84البند 
  



 A/C.6/74/SR.16 

 

2/6 19-17916 

 

)إـلوراكيا(، تو  السـيد جيته )غامبيا(، نائب   ة غيا  السـيد مللينار
 الرئيس، رئاإة الجلسة.

 .05 15ارتتُح  الجلسة السا ة  

من جدول الأعمال: نطاق مبدأ الولاية القضااااااية العا ية   84البند  
 (A/74/144) )تابف( وتطبيقه

)الولاياس المتحدة الأمري ية(  قال إمه  السااااااايد سااااااايم و  - 1
ــائية العالمية  ا تاري   ويل  ــقلة الولاية القضـــــــــــ  لى الرغم مل  ن مســـــــــــ
ــنـة، لا تاال هنـاك  با تبـارهـا جا ا مل القـامون الـدوت المتعلق بالقرصــــــــــــ
 إــةلة  إــاإــية  ل ال يتيية الي ينبغي سا  ارإــتيا ريما يتعلق بالجرائم 

را  و ارإــــــــاس الدول بشــــــــقن سذا الموضــــــــو . العالمية وريما يتصــــــــل آ
ــاس المتعلقة بعدد مل  ــارك ة المناقشــ ــار إ   ن ورد بلدا لطالما شــ و شــ
المســائل الميمة المتصــلة بالولاية القضــائية العالمية، ميل تعريتييا ومطاقيا 
وتطبيقيا، ويود  ن يواصــــــــل اإــــــــت شــــــــا  المســــــــقلة  إــــــــلو   ملي 

  قصى اد   ل. إ 

)تايلنــد(  قــال إن تطبيق مبــد  الولايــة  غتوالسااااااااااايااد ساااااااااااين - 2
ــق مف مباد   ــليما يتســـــ ــا قاموميا إـــــ ــاإـــــ ــائية العالمية يتطلب  إـــــ القضـــــ
ــا ة  ــتغ له  و إإـــــــــــ القامون الدوت وقوا دا، وذلك مل  جل منف اإـــــــــــ
اإـــــــت دامه لأغراة إـــــــياإـــــــية. وهو يصـــــــل  بوجه  ا  للتصـــــــد  

ــنــة والجر ــة ا لمنظمــة  بر للجرائم  بر الو نيــة ميــل ابرهــا  والقرصــــــــــــ
الو نيـة والااـار بالبشــــــــــــــر. و شـــــــــــــــار إ   ن تايلنـد تعتقـد  ن التطبيق 
الحصــــــيؤ والمســــــلاول لمبد  الولاية القضــــــائية العالمية  لى   طر الجرائم 
  ل  ن يســــا د ة تقدن الجناة إ  العدالة ووضــــف اد م ل ر س مل 

المية  لى العقا ، ولذلك ا تمدس قوامين بقامة الولاية القضــــــائية الع
الجرائم الخطيرة المتصــــــــلة بالأمل القومي، وابرها ، وغســــــــل الأموال، 
والتاوير، والقرصـــــــــــــنة، والســـــــــــــلب، واب  ل با دا  العامة، والجر ة 
المنظمة  بر الو نية، والااار بالبشــــــــــــــر، والجرائم المتصــــــــــــــلة بالصــــــــــــــيد 

 القاموني وغير المبلغ  نه وغير المنظم. غير

غي تعايا النظم القضــــائية الو نية. وينبغي ة و ضــــا   مه ينب - 3
ــائية العالمية  الحالاس الي لا تندرج رييا الجرائم ة مطاق الولاية القضـــــــــ
 ن يحـاكمم الجنـاة مل جـامـب الـدولـة الي ارتُ بـ  الجرائم ة  راضــــــــــــــييـا 

الدولة الي وقف ر اياها ضـــــحايا  ذا الجرائم. و شـــــار إ   ن تايلند   و
ــليم  و المحاكمة  لى تمتيل ة هذا  الصـــــــدد امتيالا تاما لالتااميا بالتســـــ

ــيـه المعـاهـداس الـدوليـة والاتتـياقـاس الينـائيـة الي هي  النحو الـذ  تقتضــــــــــــ
  ر  رييا.

وتابف قائ  إن هناك ااجة إ  تعريؤ واضـــ  لنطاق الولاية  - 4
القضائية العالمية وإ  مايد مل الوضوح بشقمه. وا تبر  مه يجب التمييا 

 الالتاام بالتسليم  و المحاكمة،  لى النحو الذ  تقتضيه المعاهداس بين
ــائية العالمية. وا تتم ك مه بالقول إن بلدا  الدولية، ومبد  الولاية القضــ
يراب مل هذا المنطلق بقرار لجنة القامون الدوت إدراج موضو  الولاية 

 .القضائية الجنائية العالمية ة برنامج  مليا الطويل الأجل

)الم ســـيك(  قال إن  صـــائ    الساايد أتوتشااا أولااوينا ا - 5
متييوم الولاية القضــائية الجنائية العالمية يجب  ن ددد بوضــوح. و شــار 
ــائية العالمية تع  قدرة كل دولة  إ   ن ورد بلدا يرى  ن الولاية القضــــــــ
 لى  ارإــــــــة الولاية القضــــــــائية  لى الجرائم الدولية دون  ن تتوارر    

الأإس التقليدية لممارإة الولاية القضائية الي ين   لييا القامون مل  
ــة الدولية الحالية هو  مه لا يوجد  الجنائي. و ضـــا   ن ما تبينه الممارإـ
توارق يذُكر  لى    الجرائم يخضف للولاية القضائية العالمية. ربابضارة 

لجرائم ضــــــــــــــد إ  الجرائم الـدوليـة ميـل اببادة الجمـا يـة وجرائم الحر  وا
ابمســـــــــامية وجرائم العدوان والقرصـــــــــنة، الي تعتر  سا معظم البلدان، 
يطب ِّق العديد مل البلدان  يضـــــــــا الولاية القضـــــــــائية العالمية  لى الجرائم 

 المتصلة  مور منيا الصحة والبيةة والتيساد والتير  الضريبي.

ــلحة  تمف ا - 6 لدول  وتابف قائ  إن الجرائم الدولية الي مل مصـــــــ
 إــــــــــــــرا مقـاضــــــــــــــاة مرت بييـا ومعـاقبتيم هي واـدهـا الي ينبغي  ن تقف  
ضــــــــــــــمل النطـاق المـاد  لتطبيق الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة. والواقف  ن  
الســـلطة الي تتي  مقاضـــاة مرت بي الجرائم دون  ن يتوارر   ل مل الصـــلة  
ا  ابقليميــة  و رابا الجنســــــــــــــيــة تنبف مل امتيــاك القيمم المشــــــــــــــتركــة  ــالمي ــ

القوا د المنطبقة ااا ال ارة  و مل المصـــــلحة القامومية لجميف البلدان    و
ــامية  عا . وكنتيجة   ة معاقبة مرت بي الجرائم الي تها ضـــــــــــــمير ابمســـــــــــ
 بيعية لذلك، رإن الجرائم الخاضــــــــــــــعة للم اقة القضــــــــــــــائية ة المحاكم  

إيما   لا، و “ا ثار ”الو نية  لى  إاس  وامل ابقليمية  و الجنسية  و  
 الجرائم  بر الو نية، ينبغي  لا تعُتبر  اضعةً للولاية القضائية العالمية. 

ومضــــــــــــى يقول إن الم ســــــــــــيك تتتيق، مل نااية   رى، مف  - 7
العديد مل البلدان الأ رى  لى  ن الولاية القضــــــــائية العالمية هي  داة 

رييا اإـتينائية وت ميلية ينبغي  لا تسـت دم إلا ة الحالاس الي ت ون  
المحــاكم الو نيــة غير قــادرة  لى ارــاذ إجرا اس  و ليس لــدييــا ابرادة 
ــيـة للقيـام بـذلـك. ولـذلـك ينبغي  لا تطبق إلا كم ذ   ير  ــيـاإــــــــــــ الســــــــــــ
وبا تبارها م م  لمبد  التســـــــليم  و المحاكمة. وذكر  ن ردإـــــــا  الدول 

 ي يحتتيظون بحصــــــــــامتيم  مام المحاكم الأجنبية، اا رييا المحاكم الي تد
 ارإـــــة الولاية القضـــــائية العالمية، ريما  دا الحالاس الي تســـــم  رييا 

https://undocs.org/ar/A/74/144
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الدولة ذاس الولاية القضـــــــــــــائية الجنائية الأإـــــــــــــاإـــــــــــــية بتد ل المح مة 
الأجنبية. ور ى  مه ينبغي ة المناقشــــــــــاس ال اقة من  المحاكم الو نية 

  الحامية للقيمم الدولية. الم امة الأبرز بوصتييا الجياس الرئيسية

وا تتم ك مـه بالقول إن لجنـة القـامون الـدوت ينبغي  ن تـدرج  - 8
 موضو  الولاية القضائية الجنائية العالمية ة برنامج  مليا.

ــائية   السااااايد العسااااار  - 9 )المغر (  قال إن مبد  الولاية القضـــــ
ــة الي  ــائيـ ــة الجنـ ــدالـ ــام الأول،  داة مل  دواس العـ ــة هو، ة المقـ ــالميـ العـ
ــائية للمحاكم الو نية. وا تبر  ن الغرة منه هو  ت م ل الولاية القضــــــــــ

ــد جرائم القـــامون الـــدوت  م ـــارحـــة ابر س مل العقـــا  وقمف  شــــــــــــــ
ــامـة. وذكر  ن الجيود الي تبــذ  ــ ا ا ومـة بلــدا لم ــارحــة هـذا جســـــــــــــ

 الجرائم تستند إ  الدإتور.

وتابف قـائ  إمـه منـذ توقيف المغر   لى البروتوكول الا تيـار    - 10
لاتتياقية مناهضة التعذيب وغيرا مل ضرو  المعاملة  و العقوبة القاإية  

ــامية  و الميينة ة  ام  ،  جرى ورد مل الأمم المتحدة 2014 و ال إمســـــــ
بشـــــــــقن مســـــــــقلة إمشـــــــــا   لية وقائية   2017ية إ  البلد ة  ام زيارةً  ول 

، يجر م  2018 و نية. و شــار إ   ن القامون الجنائي، الذ  ُ دِّ ل ة  ام
التعذيب والااار بالبشــــــــــر، و مه ي إمشــــــــــا   لية وقائية و نية ل ل مل 
هاتين الجر تين. وهناك لجنة برلمامية معنية بالعدالة والتشــريعاس واقوق  

بمســان تعمل  لى دراإــة مشــرو  قامون بضــارة مايد مل التعدي س  ا
للقامون الجنائي، يتم اوجبيا وضــــــــــف تعريؤ متيصــــــــــل ل بادة الجما ية  

 والجرائم ضد ابمسامية وجرائم الحر  وار يا.

ومضى يقول إن ورد بلدا يود التذكير  ن اللجو  إ  الولاية  - 11
ون  ق ميا ومدروإــا ومســلاولا ومتمشــيا القضــائية العالمية يتعين  ن ي 

ــيادة الو نية و دم   مف القامون الدوت؛ و مه ينبغي  لا ينُتيمك مبد  الســ
التد ل ة الشـــــلاون الدا لية للدول مل   ل اإـــــتغ ل مبد  الولاية 
القضــائية العالمية  و إإــا ة اإــت دامه؛ و ن هناك ا ترارا بدور التعاون 

ــليم المطلوبين، بل إن هذا الدور يعازا مبد    القضـــــــائي ريما يتعلق بتســـــ
 إــــــــــبقية الاتتياقياس الدولية  لى القوامين الو نية المنصــــــــــو   ليه ة 
قـامون ابجرا اس الجنـائيـة للبلـد. وا تتم ك مـه بالقول إن المغر  وقف 

 معاهدة ثنائية بشقن تسليم المطلوبين والمسا دة القضائية.  65

(  قــال إن ا ومــة بلــدا تلايــد )روامــدا السااااااااااايااد  اااييناااموتا - 12
ا ليـاس الي   ل  ن تســـــــــــــــا ـد  لى م ـارحـة ابر س مل العقـا  
وتورير العدالة لضــــــحايا الجرائم الشــــــنيعة الي تلاثر  لى ا تمف الدوت. 
وتي  روامدا ة هذا الصـــــدد  لى الدول الأ ضـــــا  الي قام  بتســـــليم 

ما ية الي ارتُ ب   و مقاضـاة الأشـ ا  الذيل شـاركوا ة اببادة الج
، وإن كام  تأإـــــــؤ لأن بع، الجناة، 1994ضـــــــد التوتســـــــي ة  ام  

ــعة  شـــــــــــ ا  صـــــــــــدرس بحقيم لوائ  اتهام مل جامب  ال رييم تســـــــــ
 المح مة الجنائية الدولية لروامدا، لا ياالون  لقا .

( يقــدم A/74/144و ضـــــــــــــــا  قــائ  إن تقرير الأمين العــام ) - 13
معلوماس ذاس صــــــلة لتوجيه المناقشــــــاس بشــــــقن هذا الموضــــــو ، ل نه 

ــائية  لا ــتغ ل مبد  الولاية القضــ ــقلة اإــ ــوى القليل  ل مســ ــمل إــ يتضــ
العالمية وإإــــا ة اإــــت دامه. ومل الجدير بالذكر  ن تطبيق مبد  الولاية 

ــائيـة العـالميـة  دُرِّج ة جـدول   مـال اللجنـة ة   وقـ  ومقمعـ  ريه القضــــــــــــ
بع، البلدان ضـــحيةً لاإـــتغ ل هذا المبد  وإإـــا ة اإـــتعماله. و شـــار 
إ   ن االاس الاإــــتغ ل هذا، الي قو ضــــ  مصــــداقية مظام العدالة 
ــاس الدول تبين  ن  الجنائية الدولية، لا تاال قائمة. و إـــــؤ لأن  ارإـــ

ــائية العالمي ــت دِّم الولاية القضـــــــ ة لتوجيه بع، الدول غير الأرريقية تســـــــ
الاتهام إ  بع، الأش ا  وتبرئة   ريل  لى نحو تعستيي. ور ى  ن 
منف االاس الاإــــتغ ل هذا يســــتوجب مل هذا المنطلق التوصــــل إ  
ــقن ضـــــــماناس وشـــــــرو  لىددة لتنظيم الاات ام إ  الولاية  اتتياق بشـــــ
ارمس مف إي   الا تبـار الواجـب  القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة، الي ينبغي  ن تمـُ

القـامون الـدوت الأ رى. وا تبر  مـه يجـب دقيق توازن بين إ ـا    لمبـاد 
ثقارة ابر س مل العقا  ومنف االاس الاإــــتغ ل تلك. وينبغي ة 
الحالاس الي يشُــتبمه رييا بحدوت ت  ب إــياإــي وضــفُ مظام يســم  
للأ را  المتضــــررة بالطعل ريما يصــــدر  ل القضــــاة مل  وامر تقضــــي 

ــدار مـذكراس توقيؤ  بتوجيـه الاتهـام إ  قـادة البلـدان الأ رى  و إصــــــــــــ
دوليـة بحقيم. وينبغي  ن يتـاح للأرراد والـدول الاضــــــــــــــط     مـا م 
كـالمعتـاد إ  اين اكتمـال  مليـة المراجعـة هـذا. وإلا رقـد يلاد  ذلـك 
إ  قيام الدول النارذة  و قضــــــــاتها المســــــــي ســــــــين بتضــــــــييق الخناق  لى 

 دة تلك البلدان.البلدان الأصغر اجما  و  لى قا

وا تتم ك مــــه بالقول إن روامــــدا مل البلــــدان الأرريقيــــة الي  - 14
اإــت دم  القامون الو   النموذجي ل داد الأرريقي المتعلق بالولاية 
شـــــــد به لوضـــــــف  القضـــــــائية العالمية  لى الجرائم الدولية، كنموذج يسُـــــــترم

البلـدان  تشــــــــــــــريعـاس تتنـاإـــــــــــــــب مف  روريـا المحليـة وتتوا م مف قوامين
ــاز  المحتملـــة  ــه التنـ الأ رى، الأمر الـــذ  يقلـــل إ   دن اـــد مل  وجـ
ــبييــة بتلــك النــا ــة  ل قوامين البلــدان الأ رى المتعلقــة بالولايــة  الشــــــــــــ

 القضائية العالمية.

)كوبا(  قال ة معرة تأكيدا التاام ا ومته   السيد فوتدوتا - 15
الجرائم ضـــــــــــــــد   الصـــــــــــــــارم ا ـارحـة ابر س مل العقـا   لى ارت ـا 
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ابمسـامية إن مبد  الولاية القضـائية العالمية ينبغي  ن ي ون موضـف مقا   
بين  يف الــدول الأ ضـــــــــــــــا  ة إ ــار الجمعيــة العــامــة،  لى  ن ي ون  
ا د  الأإـاإـي هو ضـمان  دم تطبيقه بشـ ل غير إـليم. و شـار إ   

ولاية   ن ورد بلدا قلق بشـــــــــــقن  ارإـــــــــــة لىاكم البلدان المتقدمة النمو لل
القضــــــــــــــائية العالمية مل دون مبرر ومل جامب وااد وبشــــــــــــــ ل امتقائي  
وبدوارف إـــــــــياإـــــــــية ضـــــــــد  شـــــــــ ا   بيعيين  و ا تباريين مل البلدان  
ــاس لذلك ة    قا دة  و معاهدة دولية.   النامية، دون  ن يتوارر  إـــــــــــ
وهو يديل  يضــــاً قيام دول بســــل ِّ قوامين بدوارف إــــياإــــية تســــتيد  سا  

 هو ما يلاد  إ   واقب ضارة بالع قاس الدولية.  دولا   رى، و 

و ضا  قائ  إن ا د  الرئيسي للجمعية العامة ريما يتعلق  - 16
ــائية العالمية ينبغي  ن ي ون وضــــــــف  مو ة مل القوا د  بالولاية القضــــــ

المباد  التوجييية الدولية لمنف اإــــتغ ل المبد ، والحتيال بذلك  لى   و
ين. وينبغي  ن تمــارِّس المحــاكم الو نيــة الولايــةم الســــــــــــــ م والأمل الــدولي

القضـــــــــــــائية العالمية ة امتيال صـــــــــــــارم لمباد  المســـــــــــــاواة ة الســـــــــــــيادة 
ــلاون الدا لية للدول  ــي و دم التد ل ة الشـــــ ــياإـــــ ــتق ل الســـــ والاإـــــ
الأ رى. وينبغي  لا تُســــــــــــت دم الولاية القضــــــــــــائية العالمية للتقليل مل 

ة للبلد  و مل ااترام مااهة وقِّيمم مظامه ااترام الولاية القضـــــــــــائية الو ني
ــية ة ااهل  ــياإـــ القاموني، و لا تُســـــت دم بشـــــ ل امتقائي لأغراة إـــ
لقوا د القامون الدوت ومبادئه. وينبغي  ن يحد الااترامُ المطلق لسيادة 
الدول مل مطاق  ارإــــــــــة الولاية القضــــــــــائية العالمية. وينبغي  ن ت ون 

ــتينــائيــة وت  ميليــة ة  ــابعيــا و لا يلُجــق إلييــا إلا ة هــذا الولايــة اإــــــــــــ
الحالاس الاإتينائية الي يتعذر رييا اللجو  إ     إبل   رى بقامة 
د ـاوى ضـــــــــــــــد الجنـاة ومنف إر تهم مل العقـا . وينبغي إي   الأ يـة 
ــبقة مل الدولة الي  ــاً  لى موارقة مســـ ــقلة الحصـــــول  يضـــ القصـــــوى لمســـ

ة  و الــــدول الي ي ون المتيم  اــــد ارتُ بــــ  رييــــا الجر ــــة،  و الــــدول ــــ
موا نييا. ويجب،   وة  لى ذلك،  دم التشــــــــــــــ يك ة الحصــــــــــــــامة 
المطلقــة الممنواــة اوجــب القــامون الــدوت لردإــــــــــــــــا  الــدول والمو تيين 
الـدبلومـاإــــــــــــــيين وغيرهم مل كبـار المســــــــــــــلاولين، كمـا ينبغي  لا تنُتميـك 

يـا دـ  غطـا  الولايـة المبـاد  والقوا ـد الـدوليـة المســــــــــــــتقرة والمقبولـة  ـالم
 القضائية العالمية. 

وا تتم ك مــه بالقول إن القــامون الجنــائي ال وع ين   لى  - 17
ــاة ومعـــاقبـــة الموا نين ال وبيين والأجـــامـــب و ـــد ي  إم ـــاميـــة مقـــاضــــــــــــــ
الجنســية الذيل يرت بون جرماً يشُــ  ِّل جر ة ضــد ابمســامية  و ال رامة 

ــامية  و الصــــحة العامة  و جر  ة   ل م اقة مرت بييا اوجب ابمســ
  ا ام معاهدة دولية. 

)كينيـا(  قـالـ  ة معرة تأكيـدهـا التاام   السااااااااااايادة موانغ  - 18
ا ومتيـا اليـاب  بســــــــــــــيـادة القـامون وم ـارحـة ابر س مل العقـا  إمـه  
ــائية العالمية جنبا إ  جنب مف  لياس الرد    يجب النظر ة الولاية القضــــ

ياس الي تطرايـا الجرائم الشــــــــــــــنيعـة، وهو الأ رى لـدى مواجيـة التحـد
ر   يتمشـــــــــــى  يضـــــــــــا مف التاام الاداد الأرريقي ابد  العالمية مل اي   
امطبـاقـه  لى العـدالـة الجنـائيـة الـدوليـة. و شـــــــــــــــارس إ   ن قـامون الجرائم  

ــام  ــة لعـ ــدوليـ ــة والجرائم ضـــــــــــــــــد   2008الـ ــا يـ ين   لى  ن اببادة الجمـ
لييـا ة كينيـا. ويتي  هـذا القـامون  ابمســـــــــــــــاميـة وجرائم الحر  يعـاقمـب  

 يضــــــــــــــا التعـاون بين كينيـا والمح مـة الجنـائيـة الـدوليـة. بيـد  ن وجود المتيم  
شـــــر  صـــــارم لمقاضـــــاة الر ايا الأجامب  لى الجرائم المرت بة ة الخارج.  

قامو ا المتعلق بالم اة التجارية   2012و رادس  ن كينيا  د ل  ة  ام 
لولاية القضائية  ارج الحدود ابقليمية لم ارحة  مل  جل من  لىاكميا ا

ــادة  ــذ المـ ــد  وتيســــــــــــــير تنتييـ ــة ة المحيا ا نـ ــاقيــــة   86القرصــــــــــــــنـ مل اتتيـ
المتحــدة لقــامون البحــار واتتيــاقيــة قمف الأ مــال غير المشــــــــــــــرو ـــة   الأمم

 الموجية ضد إ مة الم اة البحرية، مل ضمل ص وك   رى. 

اتتياق واإــــــــــف النطاق  لى  ن و ضــــــــــار   مه ة اين هناك   - 19
الجرائم الخطيرة ميــــل التعــــذيــــب واببادة الجمــــا يــــة يجــــب  لا تمر دون 
ــائية   قا ، هناك تبايل ة ا را  بشـــــــقن ااتمال تطبيق الولاية القضـــــ
العالمية بشــ ل امتقائي وتعســتيي وااتمال اإــتغ ل هذا المبد  وإإــا ة 

بعنـايـة ة إ ـار قوا ـد   اإــــــــــــــت ـدامـه. رـإذا ة تعرَّ  هـذا الولايـة وتنظَّم
القـامون الـدوت ومبـادئـه،   ل  ن يلاد  تطبيقيـا الأاـاد  مل جـامـب 

اإـتغ  ا و ن يشـ ل تهديدا للسـلم والأمل الدوليين. ور س   الدول إ 
 ن يجب  ن دُد د بوضـوح المتياهيم الأإـاإـية المتصـلة بالولاية القضـائية 

ومطــاقيمــا واــدود ــا.  العــالميــة وتطبيقيــا، وكــذلــك معــايير ــا الــدقيقــة
ويجب  يضـــــــا  ن ت ون هناك رغبة ة إجرا  تعدي س اإـــــــتجابة لتغير 

 الظرو  العالمية والواقف الاجتما ي. 

وتابعـ  قـائلـة إن ورـد بلـدهـا لا ياال يعتقـد  ن الأمم المتحـدة  - 20
ــقن مو  ومطاق الجرائم الي  هي الم ان الأميل لمعالجة ا را  المتباينة بشــ

الااتجــاج رييــا ســذا المبــد . وا تتمــ  ك ميــا بالقول إن ورــد   ل 
بلدها واثق مل  ن لجنة القامون الدوت إـــــــــتتم ل مل توضـــــــــي  مطاق 

 مبد  العالمية واقتراح مباد  توجييية لتطبيقه  لى النحو السليم.

)السلتيادور(  قال إن مبد  الولاية القضائية   السيد  الديرون - 21
رئيســـــــــــيا ة م ارحة ابر س مل العقا  ة االة   العالمية يلاد  دورا

الجرائم ميل التعذيب واببادة الجما ية والجرائم ضـــــــــد ابمســـــــــامية، وة 
ااترام اقوق ابمســـــــــــان. ولذلك، مل الميم دســـــــــــين موا مة القوامين 
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ــليم  ــاقيا، مل  جل ضــــــمان تنتييذ هذا المبد   لى نحو إــــ الو نية واتســــ
طبيقــــه ريمــــا يتعلق بامتيــــاكــــاس اقوق وتم ُّل المحــــاكم الو نيــــة مل ت

ابمسان. والولاية القضائية العالمية هي ة المقام الأول الولاية القضائية 
الجنائية الي تســتند اصــرا إ   بيعة الجر ة، بصــر  النظر  ل الم ان 
ــحية،  ــية الضــ ــية المتيم بارت اسا،  و جنســ الذ  ارتُ ب  ريه،  و جنســ

ــلـة   رى بالـدولـة ال ي تمـارس الولايـة القضـــــــــــــــائيـة. ولـذلـك  و    صــــــــــــ
يشُـتر  ل ي تتوارر الولاية القضـائية  ن ت ون هناك صـلة مل اي   لا

ابقليم  و الجنســــية  و المصــــلحة الو نية مف الوقائف ذاس الصــــلة، لأن 
ــ ا  الذيل  ــان الواجبة للأشــــ ا د  النيائي هو حماية اقوق ابمســــ

 تمف الدوت  إرا. تضرروا مل الجرائم الدولية الي تمس ا 

ومضـــــــــى يقول إن الســـــــــلتيادور تعتر    ية وجود  إـــــــــاس  - 22
معيار  متين لتطبيق مبد  الولاية القضــائية العالمية، وذلك لحماية تلك 
الحقوق، ولا إـــــــــــيما ة االة الجرائم الخطيرة. وجرى ة هذا الصـــــــــــدد 
ت ريس  دد مل الحقوق ة الدإـتور بوصـتييا اقوقا  إـاإـية بالنسـبة 
ف اب ار القاموني والتيقه الدإـــتور  المناإـــبان  لل رامة ابمســـامية، ووُضـــِّ

ــبيــل الميــال، ا تمــدس الح ومــة 2018ب مــا ــا. رتيي  ــام  ،  لى إــــــــــــ
إياإة تن   لى المعايير والمباد  التوجييية للتحقيق ة جرائم الحر  
 والجرائم ضـــد ابمســـامية الي ارتُ ب   ثنا  الناا  المســـل  ة الســـلتيادور
ومقـاضـــــــــــــــاة مرت بييـا، ولـد م اق الضــــــــــــــحـايا ة العـدالـة والتعوي،. 
وتتمشـــــى هذا الســـــياإـــــة مف  دد مل الصـــــ وك القامومية الدولية الي 
صـــد ق   لييا الســـلتيادور و درجتيا ة قامو ا المحلي. وا تتم قائ  إن 
ــائيـة  البلــد  ارز تقــدمـا كبيرا بوجـه  ـام ة تطبيق مبــد  الولايـة القضـــــــــــــ

  ارحة ابر س مل العقا .العالمية وم

)مات(  قال إن مطاق مبد  الولاية القضــائية   الساايد  ونروتو - 23
العالمية وتطبيقه هو مل بنود جدول الأ مال الي ت تسـي   ية  اصـة  
ــبـــة لبلـــدا الـــذ  يتعـــاب ببا  مل الأزمـــة المتعـــددة الأبعـــاد الي  بالنســــــــــــ

القضـــــــــائية العالمية  داة  . وا تبر  ن مبد  الولاية2012يواجييا منذ  ام 
رئيسية لتعايا مظام العدالة الدولية وقمف  موا  امتياكاس القامون الدوت  
الجســــــــــــــيمـة الي كييرا مـا ترت بيـا الجمـا ـاس ابرهـابيـة و ـا ـاس الااـار 
بالم ــدراس ة مــات. وقــد  دُمج هــذا المبــد  ة النظــام القــاموني لمــات، 

ــائيـــــة وة ة ذلـــــك ة قـــــامو ـــــا الجنـــــائي و  اـــــا قـــــامون ابجرا اس الجنـــ
لم ارحة الااار بالبشـــــــر وتهريب   2012التشـــــــريعاس الي  قُرس ة  ام 

ــيـا مف   الميـاجريل. وذكر  ن مـات وضــــــــــــــعـ  إ ـارا قـاموميـا و نيـا، تمشــــــــــــ
ــبل   التااماتها الدولية، لتعايا جيودها الرامية إ  م ارحة ابرها ، بســـــ

ر  ة هذا الصدد  ل ترايب  منيا معاقبة الجناة وحماية الضحايا. و  

ا ومــة بلــدا بقرار المح مــة الجنــائيــة الــدوليــة  ن تــديل ابرهــاع المــات 
 حمــد التيقي الميــد  بقــدامــه  لى تــدمير  ضــــــــــــــراــة ومواقف تاريخيــة ة 

 .2012 تمب تو  ثنا  اات ل ابرهابيين للجا  الشمات مل البلد ة  ام

لمســاواة ة الســيادة بين و ضــا  قائ  إمه يجب ااترام مبد  ا - 24
 يف الدول، ومبد   دم التد ل ة الشـــــــــلاون الدا لية للدول، ومبد  
اصـــــامة مســـــلاوت الدول، ولا إـــــيما ردإـــــا  الدول والح وماس،  ند 
ــائيـة العـالميـة. ولـذلـك، رـإن مطـاق مبـد  الولاية  ــة الولايـة القضــــــــــــ  ـارإــــــــــــ

 ضوح. القضائية العالمية وتطبيقه يجب  ن يُحدَّد اايد مل الو 

)جنو   رريقيا(  قال إن ورد بلدا لا ياال   الساااااااايد مولي  - 25
ــائية العالمية يلاد  دورا ميما ة ضــــــــــمان  يعتقد  ن مبد  الولاية القضــــــــ
 ــــــدم تم  ل مرت بي   طر الجرائم مل ابر س مل العــــــدالــــــة. وهو 
ــائيـة العـالميـة لةل كـامـ  تمي ـل  داة  يعتر ، مف ذلـك،  ن الولايـة القضــــــــــــ

، ريي تقترن ة كيير مل الأايـان قويـة لم ـارحـة ابر س مل العقـا 
بعدد مل التحدياس، اا رييا التعاون بين الدول، الذ  يتســــــــــم   ية 
 إــاإــية لنجاح مقاضــاة المتيمين بارت ا  الجرائم. ولذلك، رإن بلدا 
يعمل مف دول   رى لوضــف اتتياقية متعددة الأ را  بشــقن المســا دة 

لجرائم الدولية الخطيرة. وا تبر القامومية المتبادلة وتســـــــــــــليم المطلوبين ة ا
ــيادة الدول  ــبة لســ ــا دديا بالنســ ــائية العالمية تطرح  يضــ  ن الولاية القضــ
ــية  وإــــــــ متيا ابقليمية، وينبغي بذلك تناو ا بالحســــــــاإــــــــية الســــــــياإـــــ
ــيما لتجنب ماا م تطبيقيا بشـــــــ ل امتقائي. ور ى  مه  ال زمة، ولا إـــــ

 ا  لى الحصاناس. يجب  يضا تو ي الحذر ة تناول مسقلة  ثره

و ضـــــــا  قائ  إن جنو   رريقيا وغيرها مل الدول الأرريقية  - 26
تنظر ة إبل التغلب  لى االة الجمود الي تشيدها اللجنة السادإة 
ريما يتعلق بتطبيق مبد  الولاية القضــــائية العالمية. و شــــار إ   ن إجرا  

قدم إيضــاااس دراإــة تقنية مل جامب لجنة القامون الدوت   ل  ن ي
بشـــــــقن الجوامب القامومية للمبد . غير  ن اللجنة الســـــــادإـــــــة تظل هي 
المنتدى الأمسـب بجرا  مناقشـاس إـياإـية بشـقن اإـتغ ل هذا المبد  
ــت دامه. وه ذا ي ون بابم ان إجرا  العمليتين  لى  ــا ة اإـــــ  و إإـــــ
ة نحو متاامل. وا تتم ك مـه بالقول إن مبـد  الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالمي ـ

مناإــــــب لمعالجة جرائم دولية  طيرة لىددة، وإمه ينبغي  دم الســــــماح 
 بتعير المناقشاس بشقن هذا الموضو .

)الاداد الروإـــــي(  قال إن تقرير   الساااايد اروساااا وت  و  - 27
 را  (  ثب  مرة   رى  دم وجود توارق ة اA/74/144الأمين العام )

بشـقن متييوم الولاية القضـائية العالمية وتطبيقه. ور ى  ن  ارإـة الولاية 

https://undocs.org/ar/A/74/144
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مف التااماس الدول اوجب   القضــــــــائية العالمية يجب  ن ت ون متســــــــقةً 
 القامون الدوت، ولا إيما الالتااماس المتعلقة بحصامة مسلاوت الدول.

ل و ضــــا   ن الاداد الروإــــي هو مل المدارعين  ل اإــــتق   - 28
الســــــــــلطة القضــــــــــائية، ل نه لا يرغب ة ردية االاس   ل رييا لأ  
ــف دولة ما ة االة امتياك لالتااماتها  ــادر  ل لى مة  ن يضـــ ا م صـــ
الــــدوليــــة. وا تتم ك مــــه قــــائ  إن مل الميم، لم ــــارحــــة ابر س مل 
ــلة للتعاون ة  ال العدالة الجنائية،  العقا ، تعايا ا لياس ذاس الصـــــ

الاتتيـاقـاس المتعـددة الأ را  المتعلقـة بتبـادل المعلومـاس، بســــــــــــــبـل منيـا  
 والتعاون بين هيةاس التحقيق، وبنا  القدراس ة  ال إمتياذ القامون. 

 .16:00ررُع  الجلسة السا ة 
 


